























4م 52-7 
اح ل سح ا ا بك ب يك اد ل ا ةا 


قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريسخ.١1180/6/1‏ زيادة رواتب موئلفي الدرجات ألخاصة 
والموظفين غير المصنفين والموظلفين بعتود الخاضعينلسلم الرواتب المترر في نكلام الخدمة المدنية ورواتب 
عمال المياوية على الوجه التالي  :‏ 
أولا : ١‏ - زيادة الراتب الاساسي للموخلف ني ألدرجةالخاصمة بمقدار )٠٠(‏ ثلاثين دينارا شسهريا . 
ب س زيادة الراتب الاساسي للمولف غير المصنفبمقدار الزيادة المقررة للموئلف المصنف الذي 


يتقاضى 
رأتبا أساسيا مماثلا على أن لا تقل عذوالزيادة عن تسعة دنائير . 


دس ]و 


زيادة الراتب الاساسي للموثلف بعقد يدين راتبه الاساسي بمقدار الزيادة المقررة للموظف 

الذ ويمائله في الراتب الاساسي وغقنظام الخدمة المدنية . 

٠05‏ زيادة الراتب الاجمالي للموخفبعتد له يبين راتبه الاساسي بنسبة )/1١(‏ من الراتب 
الاجمالي على أن لا تقل هذه الزيادةعن تسعة دنائر ولا تنجاوز خمسة وثلاثين دينارا . 


ثانيا : ناه اجو العمال بالياومة العاملين في الوزاراشوالدوائر ر الموات 


1 المدرجة ونظائهها في جدول 
تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكوميةبمقدار ) 


. فلس يوميا‎ | ٠ 


ثالثا : يعمل بهذا القرار اعتبارا مسن 1182/5/١‏ وتجري تسوية الحسابات من قبل دائرة الموازنة العامة 
لحين صدور جدول تشكيلات الوظائف لمام118 . 


انيت يفوض الوزراء ومدراء. الدوائر المختصوربتنفيذ هذا القرار . 
1/١‏ 








قرار رقم 1 ) لسنة 1946 
قرار رقم (؟ ) لسسنة 15428 





2 َه 5 لارُوضسَة اها تميّه 














3 المدد ‏ دم م 
نة الموافق "1 آذار سنة 1586 م. 
عمان : السدت 6؟ جمادى الاخره سنة 11٠6‏ هه اللموافق 
0 02 
ن0 صف حة 
١‏ 1 _ -- 


ة الهاشمية بشان التعاون في مجال 
أتفا 3 ية مسر العربية وحكومة المملكةالاردنية الهاشمية بشان التعاون في مجا 
تفاقية ببن حاكومة ج.ءهورية بد 
00 ما لخاص بتفسير القوائيد اذم 

در عن الديوان الخامربت لقوانين 
0 5 الت أن.- 
مسادر عن الديوان الخاصيتفسير القوانين 


ن الخاصريت القوانين 
قرار رقم ( ) لسنة 1546 مسادر عن الديوان الخاصيتفسير 









































وم 
ل ا ا 1 


صدرت الارادة الملكية السامية باللوائقة علىقرار مجلس الوزراء رقم 8لا5؟ تاربخ 1140/5/1١‏ 
المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة جمهوريةمصر العرببة وحكوبة المملكة الاردنبة الهائمية بشان 
التعاون في مجال القوى العاملة بشكلها التالي  :‏ 

اتفافى 
بين حكومة جمهورية مصر العربية 
وحكومة المملكة الاردنية الواشمية 
بشأن التعاون في مجال القوى العاملة 


هده _- 


توثيقا لاواسر الاخوة والتعاون بين حمكومة المملكةالاردئبه الباثشمبه وحلوية جمهورية مسر العربية 
وانطلاقا من روح التضامن بين الشعبين الشقيقينورغبة في نّسة ونطوبر اقتصادبات كل من البلدين » 
رعملا على نتتليم ودعم النعاون بي مجال القوى العاملةببتهها فققد 'سسق الجاتبان على با بلي : - 
المادة الاولى : 

تنعاون الحكومتان من خاذل الجهات الرسبية! لختصة في .لل منهما في «جال تنظيم ودعم الميادين 
المختلنة المنعلتة بالقوى العاملة بما في ذلك تباد[المعلومات والخبرات والندريب وخاصة في قطاع العبل 


والتدريب المهني والنسيان الاجتماعي والامن الصناعيوتخعليط القوى العابلة والتنمية الاجنماعية . وينظم 
محضر سنوي بين الجائبين بتضين الخعلوات التفصيليةلتفبذ اوجه التعاون المختائة , 
المادة الثانية : 


تقوم الجهات المختصة في البلدين بتسهي لوتيسيط اجراءات تشفيل عيال نكل يلرف لدى اللرف 
الأخجبير: ١‏ 1 1 


المادة الثائثة : 


يقوم الجائبان بتبادل المعلومات حول احتياجاتكل منهما من القوى العاملة واءكائيات الجانب الاخر في 
توفير ها , ١ ١‏ 


المادة الرابعة : 


يتشاور ويتعاون الجانبان بشسأنالاجراءات المتعلقةبتنظيم وتسهيل انتقال القوى العاملة بين البلدين في 
حدود القوائين والانظمة المرعية في كل منهما . 


المادة الخامسة : 

يتمتع عمال كل من البلدين العاملين في الدولةالاخرى بنفس المعاملة والامتيازات والحقوق والواجبات 
المتررة للعمال المطيين ونتا للقوانين والانلبةوالتعليمات المرعية . 
المادة السادسة : . 

يحق :للعائل الذ 5 0 ١‏ 9 5 0 
ا يحق. 1 ىيٍِ يعمل قٍِ البلد الاخر أن يحول الى بلده كافة كر أو ذلك وفتا بعات وآ 
المالية المتشة. في البلف :الذي يعمل به : 076 مدحرأته وذلك وفقا للتشري والنظم 








8 








المادة السابعة : 
ال سولى الجبات المخنصة في كلا البلدينيراقبة تنفيذ احكام هذا الاتماق . 
ب ل في حالة حدوث نزاع بين ساحب المملوالعامل تقدم الشكوى الى الجهة المخخصة طبقا 
للاجراء'ات القانون.ة المتبعة لتيسير الوصولالى تسوية النزاع وديا ؛ واذا تعذر الوصول الى حل 
ودي ٠‏ محال النزاع الى الجهات القضائيةالمختصة طبقا للقانون . 


المادة الثامنة : 
تشكل لجنة مشتركة من الجانبين تكون مهمتها ل 
.١‏ التنسبق بين البلدين في تنفيذ هذا الاتفاقواتخاذ التدابير الضرورية بهذا الشان . 
؟. نفد احكام الاتفاق عند حدوث اختلافبشائها وتسوية ما قد ينشأمن صعوبات عند التطبيق . 
5 اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعضريواد الاتفاق عند الضرورة ٠‏ وتجتمع هذه اللجنة كلما 


دعت الحاجة . 


المادة التاسعة : 
تعدل هذه الانفاقبة بناء على طلب أحد اللرفينالمتعاتدين ويموافقتهما ويخضع هذا التعديل الى نفس 


الاجراءات الخاسة بابرام هذه الاتناقية , 


المادة العاشرة : 

تسبح هذهالاتفاقية نافذة بحسفة مؤقتة عند الامضاءوبصفة رسمية بعد المعادقة عليها وفقا للاجراءات 
الدستورية المتبعة لدى كل من الحكومتين وتبقى ساريةالمفعول مدة ثلاث سنوات »© تجدد بعدها تلقائيا ما لم 
يطلب احد الطرفين انهاءها باخطار كتابي قبل تاريخانتهاء اجلها بستة أشهر . 

حررت في نسختين باللغة العربية بمدينة القاهرةبتاريخ الخميس الموافئق ٠١‏ جيادى الاولى 1١5.8‏ ه 
الوائق الا من يناير ( كانون ثاني ) 15480 ١‏ 
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 

وزير 


وزير التنمية الاجتماعية 
القوى العاملة والتدريب ار 0 


سعد محمد أحمد 


عن حكومة جمهورية مصر العربية 


أء تيسير عبدالجابر 





































> سي 


قرار رقم ١‏ لسئة 6م15 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 








0 امي 000 رئيس الوزراء بكتايه المؤرخني اموا رقم نثم1/./ا3؟ اجنمع الديوان 
9 0 0 نين لاجل تفسير الفقرة (8؟) منالمادة الثانية والفقرة الاولى من المادة الخامسة من 
انون : 5 دن والقرى والابنية رقم ١لا‏ لسنة 1373اوبيان ما اذا كان رئيس الوزراء هو المختص بدعوة 
3 5 لاعن الى الاجتماع ورئاسته بالنسبةللشؤون المتعلقة بأمانة العاصية ام ان وزير الشمؤون 
3 7 والقروية والببئة هو المخنصس بدعسوة مجلس التنثليم الاعلى ورئاسته في جميع الاحوال سواء اكانت 
لشؤون المراد بحثها متعلقة بامانة العاصمة أو غيرهامن البلديات . 








1 د 7 . 
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء المشارالبه آنا وتدقبق النصوص القانونبة بنبين : 


.١‏ أن المادة الثائية ي. مه عا 
ن المادة ١‏ ديه من قاتون ننظيم المدن والقرىوالابنية اللذكور أئفا تنص على ما يلي : ( يكون للكليات 
1 أن 1ط 5 . ١‏ 1 
والعبار ت التالية المعاتى. التي طي: يل متف اولخد ود لبا ما لم تدل التربئة على خلاف ذلك ) . 





11000 1100006 

0 2 ن هذه المادة تنمى على ان كلمة( الوزير ) تعني رئيس الوزراء بالنسبة لامانة العاصمة » 
ودزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبةلامانة القدس وباقى البلديات . 

-١‏ أن الفقرة الاولى من المادة الخامسة من نفس 
على النحو النالي : 

0 | - الوزير وبكون رئيسا للمجلس . 

]ا ب س أمين العاصية ممثلا عن البلديات . 

0 1 ج ب وكيل وزارة الاشسغال العامة . 

د س الامين العام لمجلس الاعمار الارضسسي! المجلس القومي للتخطيط ) , 

م ح مدير مؤسسة الاسكان . 

د - مدير تنظيم المدن والقرى . 

زح رئيس النيابة العامة , 


ع - ثثيب الميئفسين : 
ط ‏ - وكيل وزارة الصحة ., 


الثانون تنص على ان مجلس التنظيم الاعلى يشك ( 
بن 1 على 4 











وان الفقرة الثالثة من نفس الادة +: 1 
200 من نفس المادة تنص على أنيتولى الاعضاء انتخا ١‏ تولى رئامة !!داء 
قي حالة ياب اكرئى ' لى ب احهم ليتولى رئاسة اللجلس 


65 أن المادة السادمة تنص على أن من وأجباتمجلس التنظيم الاعلى : 
أ سناعلان مناطق تنظيم المسدن وتوسيعه اوتعديلها . 
ابام أقزان مكطلااك التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية 


+ م أصدار الامر بالغاء أو تعديل آية رخصةصِدرت 


:١ بمتتضى هذا التائون اذا ى. 1ه‎ ١ 
درت بوي بمقتضى نون اذا تبين له انها قفد‎ 


فم مشروع وانها مخالفة| خططات الاعمار والانظية والاوابر والتعليبات . 











للحن 
جح > سح ع ب ل حب ب ا ع د ان ا ا 01011 
د اصدار الامر بالقاء أو تعديل آية رخصةصدرت لتعمير ارض الى المدى الذي يراه مناسبا وذلك 

في الحالات التالية : 

1خ ده 5 1 


ال ا 0 
ه ‏ النظر في أي استئئاف ضد قرار لجئة اللواعبمقتضى هذا القانون . 
وساقر أر مشاريع الانظمة والقوانين التيتضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم . 
ز ل تعيين أمين سير له يكون مسؤولا ع رزتسجيل وقائع وترارات المجلس وحفظها . 


ويستفاد من هذه المادة الاخبرة ان سلطة مجلس التنظيم الاعلى تعلق بشؤون التنظيم المنصوص عليها 


في هذه المادة . 


وحيث ان الفقرة الاولى من المادة الخامسة منهذا القانون نصت على ان رئيس مجلس التنظيسم 
الاعلى هو الوزير . 

نان اءة ١‏ الوزير ) الواردة في هذه الفقرةولاغراض هذه المادة انا تعني رئيس الوزراء بالنسبة 
لامانة العاصمة » ووزير الداخلية للشؤون البلديةوالقروية والبيئة بالنسبة لامانة القدس وباقي البلديات 


ملا بالتعربف الوارد فى الهقرة ؟؟ من المادة الثانية منالقانون ذاته . 


وحيث ان النص المنعلق بهذا الخصوص قد ورد صريحا فانئه يتعين أعياله على الوجه المنصوص عليه 
فيه وعدم الاجتهاد في تفسيره بمملا بالقاعدة القأنونيةالقائلة ١‏ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) . 


ولهذا نقرر بالاكثرية ان رئيس الوزراء هو المختصبدعوة مجلس التنظيم الاعلى الى الاجتباع ورئاسته 
بالنسبة للفؤون المتعلقة بامائة العاصمة وان وزيرالكشسؤون البلدية والقروية والبيئة لا يكون مختصا بدعوة 
الملس ورئاسته الا فيا يتعلق بالشؤون المتعلقآةبأمانة القدس. وباقي البلديات . 


قرارا صسدر بتاريخ 5؟ جماد أول سمئة ١6.‏ ه الموافق 1١4‏ شباط سنة 1986 م ٠.‏ 


رئيس الديوانالخاص بتفسير القوانين 


عضو عضو 
عضو محكية التمييز الرئيس الثاني لمحكبةالتمييز الرئيس الاول لمحكية التمييز 
صلاح أارشيدات نجيب الرشدان موسى الساكت 


مندوب رئاسة الوزراء رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
المستشمار الحقوقي في الرئاسة 
اديب طهبوب 
(مخالك ) 


عيسى طماش 
( مخالف ) 































































. بل ند ينظر فيأمور تنظيمية عامة تتناول البلدياتف الميلكة جميعا 





حاكن 


تن 
سس ل ل سسسسيبببيب 


قرار المخالففة 
لكل هن رئيس ديوان التشريع والمستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء 


اننا نخالف الاكثرية المحترمة فيا ؤ 8 
لاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه يتفسير احكام الفقرة 15 من المادة ؟ , الزى 5 0 
00 0 من المادد ؟ والفقرة ١‏ من المادة 
تنظليم ن والترى والابنية ا رقم االسنة 1935 ء وذلك للاسباب _النالية : 


2 نصت الفترة 5 من المادة ؟ ىن يان . ..: ع‎ ١ 
نصت من من نون تنظيم المدنو القرى والابنية رقم لسنة 1931 على ان‎ 


0 الوزير ) رئيس الورراء بالنسبة لامانة العام ة‎ ١ 
- - ٠. - -. 1 ًِ زر : : مانة لعاصمةووزير الد أخلية م ع‎ : | 
ون البلدية والقروية بالنسبة لامانة‎ 0 0 


د الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 0 ال 0 0 
0 0 لامانة العاصمة ' وليس بالنسب المجلس 0 0 زراء 3 هو الوزير 
الواقعية والقانونية عيئة آخرى غير امانةالعاصية 5-86 عنبا في > كر مريت 
0 الذي يحكبه وبحدد صلاحباته 0 ا 5 0 0 ١‏ 3 في موقعه 
1 0 حين _ 7 العاصمة مؤسسة اعلية بالنس لعزي في 0 3 
- 2 ن رئيس الوزراء هو الوزيربالنسبة لامانة العاصية من حيث ارتباطيا به فى 57 
الادارية والمالية كامانة عاصمة فقط أكثر واشد من الوضوم الوارد و فى بن م د ا 
:1 من قانون تنظظيم اللدن والترى والابنية المثمار ١‏ ا ض ددعف 
3 ول" الاكرية المحترية في قرارها ان رئيس الوزراء عو الخد 0 تنة 
7 الكت لا برد الامور التي ستعرضرعايه لو ل 00 0 7 : 
ا بة والقروية والبيئة هو المختص بدعوة مجلس التنثليم الاعلى وتولي رئا 6" أوآن بوزير الخنؤون 
0 0 0 00 : أاسسمته عندما تكون الامور التي 
تبرير له في القانون للطريقة التي يمارس بها مجلس التنظليم الاعلى 7 7 2 
3 راي الأكثزية المحترمة ‏ وكان تل 4 الصلاحيات 00 0 0 0 7 
إمانة العاصية من جهة وبين البلديات الاخرى بما فيها امانة القد 1 0 7 0 0 
0 ليس كذلك على الاطلاق » فان صلاحيات وسلطات 0 1 ١‏ . م 
0 00 لبن 3 وأمائة العاصمة مزبينها بطبيعة الحال 0 0 0 أتحاء 
00 : : حيات وسلطاتقي أمور وشؤونتتعلق بأمانة العاصمة يقط » أو ببلدية <١‏ 0 
يجتمع للنظر في أمور وشسؤون مشستركقبين اكثر من بلدية واحدة ند تكون آمائة العامة 5 3 


تنظيي كدن: ») فيترر الاعلان عن ( مناطق تنظيمالمدن والقرى 
00 التنظيم الاقليبية ) فان امنطقة التي يحق مجلس التنظيم 
. 5 تشميل 9 1 :“ - 3 1 

أراضي ا ام دن النس. ؛ بل قد نيصدر قراره بالاعلان عن 
ْ 1 أ منادة تنظيم »كما معل قبل سنوات . واها اليخطماات العليبية » هي 


ع دوه 2 
مخططات تنظيم يشمل الواحد .: تا ١‏ 
تنظيم الواحد منها أقليما تنظيميا بكامله مثل الاتليم أو المنطقة المعروفة بعمان الكبرى 


وتوسيعها وتعديلها ) وكذلك ( أقرار 
الاملى الاعلان عنها على انها من مناطق 


أله 5 5-005 و "٠‏ 
لتي تضم أمانة العاصمة وعددا من البلدياتالاخر ئى 
وحيال. هذه الامثظة التانونية | تقاة :م : : 5-986 

0 0 -050000025 من قانون تنظيم المدن والترى والابنية » هانه لا يمكن 
نت "نه الأكثرية المحترمة مسن أنمجلش التنظيم الاعلى يدفى من قبل ئيس الوزرا 
-00- 1 3 2 2 من قد رئيس الوزراء 





ودع 








ويج.» درءا....» . اذا كانت الادور المعروفةعليه تعلق بأمانة العاصية ؛ ويدعى المجلس من قبل 
وزبر النوون الء!دءة والقروده والببئة وبجنمعبرئاسته اذا كانت الامور المعروضة عليه تتعلة 
بالبلديات الاذرق . 


ى الذقره ١‏ من المادد ٠١‏ من قانون تنظيم المدنوالقرى انه يجوز للوزير أن يأمر بتأليف لجنة مشتركة 
للتنذلم والابنشة لاده مناقة من المناطق التي تشتملعلى منطقتين!و أكثر من مناطق التنظيم المطية أو الاقليمية 
بناء على ننسبب المدير . وتؤلف اللجنئة المطيةالمشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجان 
المحلية الواقعة في ذلك المنملقة ٠‏ وتؤلف اللجنةاللوائية المشمتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء 
اللجان اللوائما الواقعة في تلك المنطقة . ويتولىالوزير تعيين رئيس لكل من اللجنة المطية المشتركة 
واللجنه 'للواشة المتركة . 
ويدودب عذا النس غان اللجنة المحلية المشتركةقد تكون لمنطقة تنظيم تشمل أمانة العاصمة وعددا آخر 
البلد.ب اأجاوره لها . ونذلك الحال بالنسبقتلجنة اللوائية المشتركة ؛ فقد تتشكل من اعضاء اللجان 
ف مل بن سحافئلة العاصبة ومحافظ ةالبلقاء ؛ وبطبيعة الحال فان امائة العاصية تدخل ضمن 
مسلاحنات اللجنة اللوائية في محافظلة العاصمة ؛وبالتالي تكون ضمن اختصاص اللجنة اللوائية اللشتركة 
المثار البيا . فين هو ( الوزير ؛ الذي يبلكصلاحية اصدار الامر بتشكيل مثل تلك اللجان المشتركة 
ومسى ررء..ادها عل هو رندس الوزراء » وهي لاتختص بمنطقة أمائة العاصمة فقط بل بمنطقة تشملها 
الى جانب بلدباثت اخرى ء ام وزير الشؤونالبلدية والقروية والبيئة واللجان المشار أليها تختص 
«نعاتة لا دشمل بلديات فقط بل تدخل ضمنها امائةالعاصية ايضا . 


٠.1‏ قتصر 


9- 


اللواناهء 


رلو دنا 'يذنا الى المادة 1 من القائون نفس كلتبين لنا أن من واجبات ( الوزير ) بمقتضاها تنسيق 
اسنميال الارائي ( في الملكة ؛ على احسن وجه:وكذلك ضمان استعيال ( جميع الاراضي ) منسجما مع 
اخملنا. التتذليم الاتتسادي والحكومي ) + ايمع خطط التنمية الاقتصادية التي تضعها الدولة ؛ الى 
جانب التأكد من أن يكون تنظليم إكافة المدن والقرى) متمشيا مع ( سياسة الحكومة الاجتماعية والتفور 
في المجندع والنهونس به ) : واخيرا براقبة اعماللجان تنظيم المدن الملية واللوائية والمشتركة وتوجيهها 
وتئديم التصيح لها والتاكد من ان أعمالها وقراراتهامتفقة مع القانون . وهذه الواجبات التي يمارسها 
( الوزير ) تأسول جميع اراضي املك #ووجميع لجان التنظليم فيها؛نفين هطو 
( الوزير ) الذي يبسدا. سلاحباته وسلحلاته بتلكالصورة الشاملة » هل هو رئيس الوزراء وتلك 
السلاحيات والسلطات تشيل البلديات الاخرىالى جائب امانة العاصمة ؛ ام هو وزير الشسؤون 
البلدية والقروية والبيئة وصلاحياته وسلطاتهتلك تطوي تحتها أمائة العاصية الى جائب البلديات 
الاخرى جميع سا . 

ان هذه النسوص المستقاة من قانون تنظيم المدنوالترى والابنية وهي في الواقع امثلة لنصوص أخرى 
ل ل 
فقط » وفي حدود ارتباطها به من النواحي الاداريةواكالية في ساف + : 

بها كامانة عاصمة ولغايات تمكينها من تنفيذ تلك المهام والواجبات ٠‏ 


يضم مجلس التنظيمالاعلى امينالعاصمةفي عضويتهواعتيره القانون ( ممثلا عن البلديات ) بما في ذلك امانة 
ا ا لسو له بكم القانون » وبذلكاتيح لامانة العاصمة وجود اصيل في المجلس وعلى أعلى 
مستوى يتمثل في أمين العاصمة نفسه ‏ الامر الذييقدم دلالة واضحة على ان المشرع قد أضفى على 
أمانة العاصمة مكانة ,خاصة في مجلس التنظيمالاعلى دون سائر البلدبات ؛ بحيث لا تحتاج معه ا 
الى أى جهة اخرى تمثلها في المجلس. © وتتولىعرض الامور المتملتة بها عليه وتدافع عنها ٠‏ 




























40١ 





هذا مع العلم ان عضوية أمانة العاصبة في مجلس الننظيم الاعلى واعتبارها في الوقت نفسه ممثلة عن قرار رقم ؟ ليسئة 15/6 : 
البلديات في المملكة تدل بصراحة على أن المجلساللذكور لس مجلسا للبلديات : بل عو مجلس تتمثل فيه : | 
البلديات . وهو في حتيقته القانونية هيئة ذاتصفة رسسمئة كها اشرنا من قبل ؛ «تولى مجلس التتكلم صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ْ 


ْ الاعلى من خلالها صلاحياته وسلعلاته التي نشم لجمبع انحاء المملكة ٠‏ وفي أمور ومواضيع وشلؤون 
١‏ مختلفة لا تقتصر على الامور والشؤون الخاصةبالبلديات فقحل : ويبارسيا المجلس بوتتضى قانون خاص 
ص غير قانون البلديات الذي بحم البلديات ويحدد سلاحباتها وسلطاتها . وبالنالي فانه لا يمكن القول 
1 أن رئاسةمجلسالتنظيم الاعلى تكون لرئيس الوزراء اذا كانت الامور المعروضة عليه خاصة بأمانة العاصية 
ا وتكون لوزير الشؤون البلدية والقروية وإلبيئة اذا كانت الامور المعروفة عليه تتعلق بباقي البلديات . 








بناء على للب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ .1186/11/5 رقم (191.0/11/15 ) اجتيع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير الفقرة (أ) من المادة؟1 من قانون ضريبة الدخل رقم 76 لسنة 1141 وبيان 
ما اذا كانت مؤسسة ادن الصناعية الاردنية المخصوصعليها في القانون المؤقت رقم 6؟ لسنة .198 تدخل 
في مفهوم المؤسسات العامة المنصوص عليها في هذهالفترة بحيث تعلى من ضريبة الدخل (.ه /) من الرواتب 











ه. أن النصوص والاحكام التي اثرنا الييا ف البنودالسابتة تفنين من القترائن القانونمة ما يكنى للد ول والاجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها للعاملين لديهاعملا بهذه الفقرة أم انها لا تعتبر مؤسصسة عاية بهذا 
ان تعريف كلمة ١‏ الوزير ا في الفقرة ل 0 دناكى لاحن و القريي والاانة »ا وان كان قد المعنى رلا يسرى علييا هذا الاعقاء . 


نص على ان تلك الكلمة نعني ؛ رئيس الوزراءبالنسية لامانة العاصمة ؛ فان ذلك التعريف ‏ وفسي 


ضوء نلك القرائن ‏ في منهومه القانوني الحقبت لا دمكتن ان بمتد باذ قود وباطلاق لا حدود له ؛ بحيث وبعد الاطللاع على كتاب وزبر المالية / الدخل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1146/12/15 وتدتيق 





| يكون رئيس الوزراء هو ٠‏ الوزبر اط لاصيا لاوواا رجي إن الجوةتدوبانا محلو لحي الوص العااربية يشي “يت 
1 0 الاعلى تبحث أو تناتشى نين حدود سلاحمانباو لحلاتبا انى امرا متعلق بالامائة ٠‏ وذلك دون اعتبار .١‏ إن الفقرة () من المادة ١‏ من قانون ضريبةالدخل المشار أليه آئنا نصت على ما يلي ١‏ يعنى من 


ا ١‏ حد عي و لاون ادا العادة التصم بوكر إن الجر رز سي لكوي ا ضرببة الدخل ١‏ من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العابة 
| | | والسلحطات المحلية للعلاملين لديها ) . 

وبناء على ذلك. فاننا نرى أن وزير الشؤونالبلدية والقروبة والبيئة هو الذي يدعو مجلس التنظيم 

الاعلى للانعقاد ويتولى رناسنه قِ جميع الحالاتسواء كانتت الامور الني ستعرض.ى عليه تتعلق بأمانة 


العاصية فقط ؛ أو خاصة ببلديات آخر © اوتتعلقبامانة العاصية وسائر البلديات جيبها , 


؟ء أن المادد الثالثة من قانون مؤسسة المان الصناعية الاردنية رقم 4؟ لسنة .٠م198‏ نصت على ما يلي 
١‏ بؤسسى في المملكة بموجب احكام هذا القانونمؤسسة تسمى ( مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) 
يكون لها شخصية معنوبة واستقلال مالي واداريولها بهذه الصفة «مارسة الصلاحيات النصوص عليها 
في .هذا القانون والانظلمة الصادرة بمقتضاه وانتقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القانونية 


0 ك/ مم ونقاضي 
1 والقضائية المتعلقة بها النائب العام او اي محاءتوكله لهذه الغاية . 


١ :‏ تشار الحقوتي رئيس ديوان التشريع وان المادة السادسة من هذا القاثون نصي على أن هذه الؤئيسة تهدف الى تحئيق الغايات التالية : 
0 في رئاسة الوزراء في رئاسة الوزراء 5+ خراسة وتخطيط وانقناة وادارة جزرى لذن الستامنة أ البلعة.ر 
أديب طهبوب : طهاائن . هب. تشسجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدنالصناعية في مختلف مناطق المملكة , 


ج. تشمجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمةالى المدن الصناعية . 
ده تشسجيع توزيع الصناعات على مختلف مناطقالميلكة . 
ه. العمل على تطوير وتكامل الصناعات في المدنالصناعية وتذليل اية صعوبات تعترض ذلك . 


ا 
ا 


7 أن عبارة ( اللؤسسات العامة ) الواردة في النقرةالاولى من المادة 16 المطلوب تفسيرها قد جاءت بصيغة 
الاطلاق وهي لذلك تجرى على اطلاقها بحي شتشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات العابة الاخرى 
ما دام أنه لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة ٠‏ 


5ك أن الديوان الخاص بتفسير القوانين كان بتاريخع1935/5/18 اصدر القرار رقم 1١‏ المتشور على 
الصفحة (158) من الجريد ةالرسمية رقم (108))تاريخ 1941/1/15 عرف هيه المؤسسات العامة 
الرسمية والمؤسسات العامة غير الرسمية بانخص على ان المؤسسات العامة الرسمية هي المصالح 
الادارية التي انشئت بقائون بقصد المساه ففي تادية وظائف الدوكة ١أما‏ المؤسسات العامة غير 
الرسمية فهي ألتي ننسا بقانون وتمنح الشخصيةالمعنويه للقيام بنوع معين من الخدمات العاية وتحتيق 
غرض او اغراض محدودة تحت أشراف الدولةورقابتها كالبلديات والمجالس القروية ٠‏ 








































وعلى كوء هذه النسوص نجد ان مؤسسةالمدن المناعية الاردنية المثمار الميا اننا قد انشئت 
بقائون ولها شخصية .عنوية واستتلال ماليواداري وان اليدف من تأسيسسيا نحقيق غابات عايه 
آذ 5205 . . . ب ب 0 0-0 0 
0 2-0 داخله ف مفهوم المؤسسات العامة الأنصوص عليها في الفقرة (!) من المادة 5 من قانون 
فري الدخل المشار اليه آنفا وبالتالي فان 6/ من الروادب والاجور والعلاوات وامكانآت التي تدفعها 
هذه المؤسنمة العامة للعايلين لدميا يعتب سر معثى من شريبة الدخل 


اما 1 في المادة الكاييتة من قانون هذه المؤسسة من أنه تسرى عليها احكام فقانون الشركات المعبول 
د ادر التي لم ينص عليها في هذا القانوزنانه لا يعني ان واضع القاثون اعببر هذه المؤمسسة 
0 9 أ ا و يعني اخضاعالؤسسه للقواعد والاصول المبيئة بقانون الشركات 
ا نس عليها في تقانونها الخاص. وهذا ما ذعب اليه الديوان في قراره رقم ؛ لسنة 
0 النشور على الفح ؟22 من الجريدةالرسبية رتم 119/1؟ الذى غسءم نمه قأنون بنك الاثماء 
0 ف 5 4 لسسمنة ؟/ا19 وقرر أن ما جاء في الماده الذائسة منه من أن احكام قانون الشركمات 
رق على النتك ما لمم برد نص على خلافذلك في هذا القانون 'و في انتلمه البنك وبعلسانه لا يعني 
ع ع الكأون متي هذا البنك شرئئة وانمابعنى 'خناء البنك الذي هو مؤسسة عامه للقواعد 
والاصول لسنة بتانون الشركات في الاحوال التىلم يرد نمر على خلانها . 

هذا ما نقره في تفسب. النص المطلوب تقس هد . 

1 


7ك قا 5 
رَ رد بتاريح 51/ جياد اول سلئه .1ه الموافق 1200/1 


عضو محكية التمييز الرئيس الثاني لمحكيةالتمييز 
صلاح أرشسيدات نجيب الرشدان 


رئيس الدبوانالخاص بتفسير التوانين 
الرئيس الأول لدكية التميبز 
موسى الساكت 
عضو 
مندوب وزارة المالية 


صبحي الحسن 


عضو 
رئيس ديوان النتشربع برئاسسة الوزراء 
عيسى طماشس 











يي 11111 اااي 


قرار رقم ؟ لسنة 13146 





بناء على حللب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخفي 1181/15/58 رقم ن ١11/1؟؟1‏ اجتمع الديوان 


الخامس يقب القوانين لاجل تنسسر المادة ؟١‏ منقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 1١١‏ لسئة الا5ام 
على نسو: ندس المادتين .م ٠‏ 56 من نفس القانون وبيانما يلي : 


ا 


اذا لان ذم محام سجل في سجل المحامين الاساتذة لتوافر شروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة 
الاولى. من المادة الثامنة المشار اليها آنفا ثم بعد ذلك نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين نظرا 
لاتذاله وذابةة عامة في الحكومة عبلا بالبند (جا من الفقرة الاولى للمادة ١١‏ والفقرة الاولى من المادة 1١‏ 
من ندسى اذفادون . نم صدر ضده حكم من المحكيةالمختصة بادانته بجريمة الرشوة ومعاقبته عليها بالعقوبة 
لتانونماءولما امفى مده العقوبة المحكوم بها وافرجعنه قدم طلئا لمجلس النقابة من اجل اعادة تسجيله في 
سجل 'لدامين الاساتذة : غيل يجوز في هذه الحالققبول طلبه واعادة تسجيله مع أن شرط ممارسة مهنة 
المحاراه 'أندسودنى علبه في البئد رها من احكامالفترة الاولى للمادة م الذي يوجب أن يكون طالب 
التسنجيل نمم محكوم بجناية أو جريبة اخلاقية لميكن متوفرا فيه عند تقديم هذا الطلب ٠‏ 

ام انه معدن على مجلسى النتابة النظر في عذاالطلب والبت فيه بيعزل عن استمرار توافر الشروط 
المطلوب. لاسجبل المنصوص علييا في المادة 4/ اومئها شرط عدم المحكومية بجناية أو جنحة أخلاتية . 


1 


يغرفى انه بجوز اعادة التسجيل بئاء على الطلبالمقدم بعد المحكومية البينة آنفا : هل يملك مجلس 

النقابة احالة ذلك المحابي الى المجلس التاديبيإاحاكيته وفرضس. احدى العقوبات التأديبية عليه بيقتضى 

المسنادة 17 سن تقس اسن القانون مع ان الجريمة التي أدين بها وعوقب عليها من المحكية 

الجزائية :د اقدرفها وعو في الوخليفة اي قبل اتخاذ القرار باعادة تسجيله ٠‏ 
وبعد الادللاع على كناب معالي نقيب المحامين الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 1145/15/18 

الذي .للب غنه احالة الموضوع على ديوان تفسير القوانين وبتدقيق النصوص القانونية يتبين : 

أ . ان المادة الثامنة من قانون نقابة المحامينالنظاميين تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين 
الاساتذة ان تتوافر فيه الشروط المنصوصعليها في هذه المادة ومئها الشرط المبين في البند (ه) من 
الفقرة الاولى مها المتضمن أن لا يكون طالبالتسجيل محكوما بجناية أو بجريمة أخلاقية لاسباب 
تمس الشرف والكرامة . 

ب. ان الغقرة الاولى من المادة ؟١‏ تنص على أنكل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة 

الواردة في المادتين /إ66 او زاول عملا من الاعمالالمنصوص عليها في الفثقرة الاولى من 

المادة ١١‏ ينقل اسيه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النتابة ٠‏ 

وان الفقرة الثانية من نفسى المادة تنص على انهاذا زآلت الاسباب اللمبينة في الفقرة السابقة يعاد تسجيل 

المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة. .. الخ ٠‏ 

ان المادة ؟؟ من هذا القانون تنص على انكل محام اشتغل #الحايا؟ ولم يكن انسبه واردا في سجل 

المحامين المزاولين السنوي تطبق علي هالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ٠.‏ 


ج. 





